
  
  ا سیدي الرئیسشكرً 

خطــورة التطــورات التــي تهــدد  إلــيانتبــاه المجلــس  أن یلفــت مركــز القــاهرة لدراســات حقــوق الإنســانیــود  بدایــةً 
لقـانون تنظـیم الصـادرة مـن جهـات حكومیـة مختلفـة  اكثیرة جدً المسودات التؤكد   إذ. المجتمع المدني في مصر

، بــل قــانون لا یعـزز مــن حریـة التنظــیم إقـرارفــي الســلطات العمـل الأهلــي خـلال الخمســة أشـهر الماضــیة رغبـة 
  .داخل مصر أو من المجتمع الدوليسواء  بهذا القانون المعنیة الأطراف تستهدف إرباك

عـن رئاسـة الجمهوریـة الصـادرة  الأخیرةبما في ذلك المسودة -المطروحة للقانون على اختلافها  كل المسودات
فلسـفة عكـس یممـا تتضمن الانتهاكات نفسها للحق في حریـة التنظـیم،   -أمس أولوالمقدمة لمجلس الشورى 

ا فــي المجتمــع المــدني خصــم یجــب مواجهتــه، ولــیس شــریكً الســلطات الكامنــة خلــف هــذا القــانون، والتــي تعتبــر 
  .ان في مصروتحسین وضعیة حقوق الإنس دیمقراطیةبناء دولة  عملیة

التوصیات المقدمة من المجتمـع المـدني التحفظات و لكافة  اواضحً  تجاهلاً عكست عملیة صیاغة تلك المسودات 
، وكــذا التوصــیات أمــسفــي بیــان لهــا  مــرة أخــرى منظمــة حقوقیــة وتنمویــة ٤٠والتــي عبــرت عنهــا  ،المصــري

ن وثلاثـة مـن المقـررین الخـواص الصادرة عن الخبراء الدولیین بما في ذلـك المفوضـیة السـامیة لحقـوق الإنسـا
  .وخبراء من الاتحاد الأوروبي المتحدة بالأمم

والعدیــد مــن ، الأمــر الــذي یجعــل الحمــلات الاجتماعیــة عمــل الجمعیــات غیــر الرســمیة یحظــر القــانون المقتــرح
فـرض كما تتضـمن مسـودة القـانون مشـكلات أخـرى منهـا . غیر قانونیة بعد الثورة المجموعات المدنیة المشكلة

، سـلطاتلقابـة المفرطـة لر قیود شدیدة على تعاون المنظمات غیر الحكومیـة، كمـا تزیـد المسـودة مـن سـلطات ال
 ،الأمنیـة الأجهـزة ممثلین عـن تضم في عضویتها أناللجنة التنسیقیة التي من المرجح بما في ذلك عن طریق 
ویقیـد  ،صـارمة علـى الجمعیـات الأجنبیـةضـوابط ووضع ؛ للمنظمات الإغلاق التعسفي كما كفل القانون إمكانیة

ا فشـلت وتنص المسودة على إنشاء اتحادات للجمعیات، وأخیرً ، القانون فرص المنظمات للحصول على التمویل
ناهیــك عــن ، نظــام التصــاریحمــن  الإخطــار بــدلاً  الجمعیــات عــن طریــق تســجیلعملیــة  فــي ضــمان المســودات

  .لإنشاء المنظماتالشروط المفرطة 

من هـذا القـانون لحـل مشـكلة  أكثرتعدیل في بند أو  على أن إجراء كز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانیشدد مر 
 كافیة لتمكین إلیها،ار شبنود المالا، فالقیود القانونیة المنصوص علیها في بند واحد من لن یكون كافیً  أكثرأو 

المجلـس أن یحـث مصـر علـى اعتمـاد  شدة، وینبغي لهذابعمل المجتمع المدني المصري  من تقلیصت السلطا
  .ا مع المعاییر الدولیةیتوافق تمامً  للعمل الأهلي مشروع قانونإقرار نهج جدید، و 

  .سا سیدي الرئیشكرً 


